
ريعة ؟ ق الش ا يطاب لي هذ ن التكاف مي أ ام الت 181595 - هل نظ

ال السؤ

راك ت اش ترك ب ه المش ي ا يساهم ف لي ا تكاف ن أمي ة ، تعرض ت رعي ة ش اب ة رق ئ ريعة ولها هي ع قواعد الش ب ت ها ت ن ترض أ ف لي يُ ن تكاف أمي ركة ت ش

هري . ش

ة ، ومدة ه ، وحالته الصحي من علي ا لسن المؤ ق ه طب ة ويتم حساب لي ة التكاف ي ن أمي ايا الت ة المز طي تكلف راك : يغ ت ء الأول من الاش ز الج

قوم ء ، وت ز ا الج ة هذ سب ن د ب ن وج ل إ دوق التكاف ائض صن ي ف ترك ف اركة المش لي ، ويتم مش ن التكاف أمي لغ الت مة مب ي لي ، وق ن التكاف أمي الت

ة ، رعي ة الش اب ة الرق ئ قرها هي مار التي ت ث ه الاست ي أوج ة ف ارب ام المض ظ لي على أساس ن ن التكاف أمي تراكات الت مار أموال اش ث است ركة ب الش

رعا لا يرد . ب ر ت ب عت راك ت ت ء من الإش ز ا الج مة هذ ي أن ق علما ب

مار ث لى حساب وحدات الاست ن إ أمي ة الت ق ي وث ها ب صم المصاريف الإدارية المنصوص علي عد خ راك : يتم تحويله ب ت ي من الإش ان ء الث ز الج

ة . رعي مار الش ث وات الاست ن ي ق ماره ف ث ة ، ويتم است ق ي الوث اص ب الخ

راك : ت رة الاش ت لال ف الي خ د حدوث كل أو بعض الت قط عن ركة ف الش ل ب دوق التكاف الغ تُصرف من صن من مب تض ة ت لي ة التكاف ي ن أمي ايا الت المز

ة . عي ي اة الطب – الوف

ة . ماعي ة ج كارث اة بحادث عادي وليس ب – الوف

ة . ة حرج – حالة صحي

م . ز كلي دائ – عج

الي : ة كل أو بعض الت الغ المصروف طي المب وتغ

ة . ق د حدوث أي من الحالات الساب ته عن ترك أو ورث لغ يصرف مرة واحدة للمش – مب

اة . ة مصاريف الحي طي غ ن لت عي ها سن السب لوغ ويا حتى ب ة سن وج لغ يصرف للز – مب

ة مصاريف الدراسة . طي غ رين لت هم الحادية والعش لوغ ويا حتى ب اء سن ن لغ يصرف للأب – مب

: ة الي د الحالات الت ة عن ق ي ا للوث ق يدين طب ف ه أو المست ت ترك أو ورث ع الأحوال للمش مي ي ج صرف ف ماره يُ ث ي تم است ء الذ ز الج

راك . ت هاية الاش – ن

اة . – الوف

هايته . اريخ ن ل ت ب راك ق ت هاء الاش ن – إ

ريعة ؟ ا مع الش لي هذ ن التكاف أمي ام الت ظ ق ن ما مدى تطاب

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ه . ي راك ف ت رعي ، لا حرج من الاش ي ش ن تعاون أمي ال هو ت ي السؤ كورة ف ات المذ ان ي أمين حسب المعلومات والب الت
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ركة : ه الش تركين وهذ ن المش ي ة ب م العلاق ظ ن ة ت رعي لاث عقود ش ن ث أمي ا الت ي هذ وف

مة على ائ اركة ق هي مش هم ، ف ن ي ما ب ي قصد التعاون ف ركة ب عون الأقساط للش ن يدف تركي ن المش رع ” ، حيث إ ب د ت د الأول : “عق العق

ة . ة المحض المسامحة لا المعاوض

ي راك ف ت طار ، والاش يت الأخ ت ف ها أصالةً التعاون على ت رع التي يقصد ب ب ي من عقود الت ن التعاون أمي ار العلماء : ” الت ة كب ئ ي قرار هي وف

رر. ه الض ب صص لتعويض من يصي دية تخ ق الغ ن مب اص ب خ لك عن طريق إسهام أش ول الكوارث ، وذ ز د ن ة عن ولي تحمل المسئ

هم والتعاون على تحمل ن ي طار ب يع الأخ ما يقصدون توز ن يرهم ، وإ حاً من أموال غ ارة ، ولا رب ون تج ي لا يستهدف ن التعاون أمي ماعة الت ج ف

” صـ39-37. ه الإسلامي ق مع الف ر: “قرارات مج ظ تهى ، ين رر” . ان الض

ق ائ يب العقود والوث رت أمين من ت راءات الت ج ع إ مي ج ام ب ي ي الق ن ف ي أمن ن المست تركي لة عن المش ركة وكي الش ي : “عقد وكالة ” ، ف ان د الث العق

ن . أمي الت اصة ب ع الأمور الإدارية الخ مي ات ، وج أمين والتعويض الغ الت ع مب لام الأقساط ، ودف ، واست

ر . ر أو دون أج أج ة سواء كانت ب ز ائ ه الوكالة ج وهذ

ي ح المحقق ف ها من الرب ب لك ، ويكون لها نصي صصة لذ مار الأموال المخ ث است ركة ب ه الش ب موج قوم ب ي ت ة ” ، الذ ارب الث : “عقد مض د الث العق

ة . ارب المض

ي من رض الذ يق الغ مع من الأقساط لتحق مار ما ج ث است لهم ب ن أو من يمث ماعة من المساهمي ام ج ي ه الإسلامي : ” ق ق مع الف از مج وقد أج

” صـ39-37. ه الإسلامي ق مع الف ر: “قرارات مج ظ تهى ، ين ”. ان ر معين ل أج اب رعاً أو مق ب لك ت ذ ام ب ي ا التعاون ، سواء كان الق ئ هذ نش له أ أج

ة ، أو ة حرج حالة صحي ة ب اة أو الإصاب ي حال الوف اص ف خ رار ، أو على الأش اً من الأض ن أمي روع سواء كان ت ي مش ن التعاون أمي اً : الت ي ان ث

لك . ر ذ ي ز كلي أو غ عج

أمين رعاً من الت ع ش توى رقم )1( ، صـ 386 : ” لا مان يت التمويل الكويتي ” ، الف ة لب الث ة الث هي ق دوة الف ات ” الن تاوى وتوصي ي ف اء ف ج

ة طي غ يم ت ظ ن عة ، وت ر مرتج ي أقساط غ رع ب ب ام الت ز لال الت لك من خ ل ( ، وذ ي ) التكاف ن التعاون أمي يم على أساس الت ق ا أ ذ اة إ على الحي

رض . ا الغ صص لهذ دوق المخ تركين من الصن قع على المش طار التي ت الأخ

ن . ة الملهوف ، ورعاية حقوق المسلمي اث غ قوى ، وإ ر والت ة التي تحض على التعاون على الب رعي اوله عموم الأدلة الش ن وهو مما يت

تهى ريعة وقواعدها العامة “. ان ه لا يتعارض مع نصوص الش ي يقوم علي دأ الذ والمب

ي . ره داغ ” للدكتور علي محي الدين الق لي الإسلامي ن التكاف أمي : “الت اب ر كت ظ ادة ين ز وللاست

والله أعلم .
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